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 ق  انون  ف  ي  أن الم  شرع ١٦/٤/٢٠٠٨اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ي      
م  ارك وض  ع أص  لا عام  ا مقت  ضاه خ  ضوع جمی  ع ال  واردات لل  ضرائب والرس  وم الجمركی  ة          الج

بحیث لا یعفى منھ ا إلا ب نص خ اص ، وأج از الإف راج      . وغیرھا من الضرائب الإضافیة الأخرى   
مؤقتا عنھا دون تحصیل الضرائب والرسوم الجمركیة إذا وردت من الخ ارج برس م ال وزارات أو      

مؤسسات العامة أو الشركات التي تتبعھا وذلك وفقا لل شروط والإج راءات   المصالح الحكومیة أو ال  
 وزارة ال دفاع وال شركات والوح دات أو    هوان ھ یل زم لإعف اء م ا ت ستورد     التي یحددھا وزیر المالیة ، 

الھیئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من الأس لحة وال ذخائر والتجھی زات ووس ائل نق ل أن تك ون               
اض التسلیح ، كما یلزم لإعفاء الھ دایا والھب ات والت ي ت رد ل وزارات الحكوم ة        من مستلزمات أغر  

وم صالحھا ووح  دات الإدارة المحلی  ة والھیئ ات العام  ة م  ن الخ  ارج أن ی صدر بالإعف  اء ق  رار م  ن     
وزیر المالیة بشرط التحقق من قبول السلطة المختصة للإھداء أو الھبة وتق دیم خط اب معتم د م ن             

 رئ  یس الجھ  ة الإداری  ة أو الھیئ  ة ب  ان الأش  یاء المطل  وب إعفاؤھ  ا واردة عل  ى  ال  وزیر المخ  تص أو
  .سبیل الھبة أو الھدیة

  
واستظھرت الجمعیة العمومی ة ك ذلك أن الم شرع اخ ضع لل ضریبة العام ة عل ى المبیع ات            

ك  ل ش  خص طبیع  ي أو معن  وي یق  وم باس  تیراد س  لع ص  ناعیة أو خ  دمات م  ن الخ  ارج خاض  عة            
فالأص ل إلا تخ ضع   . ستیراده لھا بغرض الاتجار فیھا أیا ك ان حج م معاملات ھ    للضریبة متى كان ا  

ال  سلع والخ  دمات الم  ستوردة لھ  ذه ال  ضریبة ك  ون انتق  ال ال  سلع أو أداء الخدم  ة ق  د ت  م خ  ارج إقل  یم  
الدرج  ة وھ  ى واقع  ة م  اینبغى للم  شرع إخ  ضاعھا لل  ضریبة ، ل  ذلك یتع  ین من  اط اس  تحقاق تل  ك           

وھ  ذا الفھ  م  . یراد بغ  رض الاتج  ار اى ال  شراء م  ن اج  ل بیعھ  ا ثانی  ة     ال  ضریبة ف  ي أح  وال الاس  ت  
ی  ستحلى م  ن تعری  ف المكل  ف بم  ن ی  ستورد س  لعة ص  ناعیة أو خدم  ة خاض  عة بغ  رض الاتج  ار ،     
وتعریف المستورد بمن ی ستورد س لعة ص ناعیة أو خدم ة خاض عة لل ضریبة بغ رض الاتج ار مم ا           

نط اق خ ضوع ال سلعة الم ستوردة لھ ذه ال ضریبة ب ین        یفید بالدلالة القاطعة ربط المشرع الدائم في         
الاس  تیراد والاتج  ار وعلی  ة ی  صیر من  اط اس  تحقاق ال  ضریبة العام  ة عل  ى المبیع  ات بالن  سبة لل  سلع    

  .المستوردة متعینا في واقعة الاتجار أو التداول أو البیع الذي یتم الاستیراد لأجلھ 
  

إدارة (  أن وزارة ال   دفاع –اب   ت  ولم   ا ك   ان الث–وم   ن حی   ث ان   ھ عل   ى ھـ   ـدى م   ا تق   دم    
 ٧/٢٠٠٢ ، ٤/٢٠٠٢ رقم ي  ن سیارة مشمول البی انین الجم ركیی  ٢٠٠استوردت عدد  ) المركبات  

 ، وك  ان اس  تیرادھا لھ  ذه  ٢٠٠٤/ ١٦س  یارات م  شمول البی  ان الجمرك  ي رق  م   ) ٥(، وك  ذلك ع  دد 
 ب  شأنھا من  اط  ال  سیارات ل  م یك  ن بغ  رض الاتج  ار وإنم  ا بغ  رض تی  سیر المرف  ق الع  ام مم  ا ینتف  ي      

الخضوع للضریبة العامة على المبیعات وتغدو مطالبة مصلحة الجمارك لوزارة ال دفاع أداء قیم ة        
  .ھذه الضریبة عن البیانات الجمركیة المشار إلیھا فاقدة لسندھا القانوني متعینا رفضھا 

  

إدارة (  ف  ي ش  ان الن  زاع الق  ائم ب  ین م  صلحة الجم  ارك ووزارة ال  دفاع    –م  صلحة الجم  ارك 
ح  ول س  داد قیم  ة ض  ریبة المبیع  ات ع  ن م  شمول البی  انین الجم  ركیین رقم  ي          ) المركب  ات 

 جنی  ھ قیم  ة ال  ضرائب الجمركی  ة وض  ریبة     ٣٢٨٨١١٫٠٠٠ ومبل  غ ٧/٢٠٠٢، ٤/٢٠٠٢
  .١٦/٢٠٠٤الجمركي رقم المبیعات عن مشمول البیان 



س  یارات م  شمول البی  ان ) ٥(وإذ أفرج  ت م  صلحة الجم  ارك تح  ت نظ  ام الموقوف  ات ع  دد    
 ، نظی ر تعھ د وزارة ال دفاع ب سداد ال ضرائب والرس وم الجمركی ة ح ال             ١٦/٢٠٠٤لجمركي رقم   ا

عدم صدور ق رار بالإعف اء ، وحی ث ل م ی تم ص دور ق رار بإعفائھ ا فم ن ث م تغ دو مطالب ة م صلحة                
أداء قیمة الضرائب الجمركیة المستحقة عل ى م شمول   ) إدارة المركبات   ( الجمارك لوزارة الدفاع    

 من ذلك كون ھ ذه ال سیارات ت م    لن الجمركي قائمة على سند صحیح من القانون ، ولا یناھذا البیا 
استیرادھا لأغراض التسلیح إذ أنھا لیست من مستلزمات أغراض التسلیح ، آو أنھ ا وردت كھدی ة        
م   ن ال   شركة الم   صنعة لع   دم ص   دور ق   رار بقب   ول ال   سلطة المخت   صة للإھ   داء وع   دم الالت   زام      

  . جنیھ ٢١٦٠١٠ة في ھذا الشأن وعلیة یتعین ألزام وزارة الدفاع بأداء مبلغ بالإجراءات المقرر
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